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20: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الامتثاليالتزاحم
الامتثاليالتزاحم•
ع د  هو التنافي بين الحكمين بسبب عدم  ددم ا المك د •

.  الجمع بينهما في عالم الامتثال

26: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
[اعتبا  وجود المناطين في المجمع]الثامن •
ل أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في ك•

 قا واحم من متع قي الإيجاب و التحريم مناط حكمه مط
التصادق و الاجتماع كدي يحكدم ع د  حت  في مو د

نداع الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين و ع د  الامت
بكونه محكوما بدقدو  المنداطين أو بحكدم  غدر  يدر
الحكمين فيما لم يكن هناك أحمهما أدو  كمدا يدق ي

. فصي ه
155؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
ن مدن و أما إذا لم يكن ل متع قين مناط كذلك فلا يكدو•

م هذا الباب و لا يكون مو د الاجتماع محكوما إلا بحك
واحم منهما إذا كان له مناطه أو حكم  غر  يرهما فيما 

سب لم يكن لواحم منهما ديل بالجواز و الامتناع هذا بح
.مقا  الثبوت

155؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



11

انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
مالتان و أما بحسب مقا  الملالة و الإثبات فالروايتان الد•

يل ع   الحكمين متعا ضتان إذا أحرز أن المناط من دب
ي الثاني فلا بم من حمدل المعا ضدة حين دذ بينهمدا فد

الترجيح و التخيير 

155؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
احم بين و إلا فلا  عا ض في البين بل كان من باب التز•

دلديلا المقتضيين فربما كان الترجيح مع ما هدو أضدع 
ت لكونه أدو  مناطا فلا مجال حين ذ لملاحظة مرجحدا

الروايات أصلا بدل لا بدم مدن مرجحدات المقتضديات 
.المتزاحمات كما يق ي الإشا ا  إليها

155؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
ع بينهمدا نعم لو كان كل منهما متكفلا ل حكم الفع ي لودد•

ة التعا ض فلا بم من ملاحظة مرجحات بداب المعا ضد
ضائي لو لم يوفق بينهما بحمل أحمهما ع   الحكم الادت

.المزاحمة فتفطنباببملاحظة مرجحات

155؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



14

انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
[في ما يستكش  به المناط]التاسع •
ل أنه دم عرفت أن المعتبر في هذا البداب أن يكدون كد•

واحم من الطبيعة المقمو  بهدا و المنهدي عنهدا مشدتم ة
و ع   مناط الحكم مط قا حت  في حدال الاجتمداع ف د

كان هناك ما دل ع   ذلك مدن إجمداع أو  يدرلا فدلا 
فيده إشكال و لو لم يكن إلا إطلاق دلي دي الحكمدين ف

. فصيل و هو

155؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
كدان أن الإطلاق لو كان في بيدان الحكدم الادتضدائي ل•

المقتضي و المناط في مو د الاجتمداعدليلا ع   ثبوت
فيكون من هذا الباب 

155؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
و لددو كددان بصددمد الحكددم الفع ددي ف لا إشددكال فددي •

القدول استكشاف ثبوت المقتضي فدي الحكمدين ع د 
عامل بالجواز إلا إذا ع م إجمالا بكذب أحم الملي ين في

معهما معام ة المتعا ضين

156: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
ن  ير و أما ع   القول بالامتناع فالإطلادان متنافيان م•

جتماع دلالة ع   ثبوت المقتضي ل حكمين في مو د الا
كدون أصلا فإن انتفاء أحم المتندافيين كمدا يمكدن أن ي

ن لأجل المانع مع ثبدوت المقتضدي لده يمكدن أن يكدو
نهمدا هدو لأجل انتفائه إلا أن يقال إن دضية التوفيدق بي

حمل كل منهما ع   الحكدم الادتضدائي لدو لدم يكدن 
.أحمهما أظهر و إلا ف غصوص الظاهر منهما

156: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
مقتضي أنه ك ما كانت هناك دلالة ع   ثبوت الفت خص •

ن في الحكمين كان من مسقلة الاجتماع و ك ما لدم  كد
انت هناك دلالة ع يه فهو من باب التعا ض مط قا إذا ك
و ع   هناك دلالة ع   انتفائه في أحمهما بلا  عيين و ل

.  الجواز و إلا ف ع   الامتناع

156: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
أو صدرروية الدملي ين لكبدر  التعدا ض]الأمر الثداني •

[التزاحم
دم مر  في بعض المقممات أنده لا  عدا ض بدين مثدل•

غطاب صل و غطاب لا  رصب ع   الامتناع  عدا ض
منهمدا الملي ين بما هما دليلان حاكيان كي يقم  الأدو 

 دزاحم المدرثرين و دلالة أو سنما بل إنما هو من بداب
ع د  المقتضيين فيقم  الرالب منهمدا و إن كدان الدمليل

مقتض  الآغر أدو  من دليل مقتضالا 
174؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
ين هذا فيما إذا أحرز الرالب منهما و إلا كان بين الخطاب•

ق  عا ض فيقم  الأدو  منهم ا دلالدة أو سدنما و بطريد
ل الإن يحرز به أن مملوله أدو  مقتضيا هذا لو كدان كد

ن الأغذ من الخطابين متكفلا لحكم فع ي و إلا فلا بم م
بالمتكفل لذلك منهما لو كدان و إلا فدلا محديص عدن

.الانتهاء إل  ما  قتضيه الأصول العم ية

175: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
[ طبيق ملاك التزاحم ع   الاجتماع]•
الآغر أن  رجيح أحم الملي ين و  خصيصثم لا يخف •

به في المسقلة لا يوجب غروج مدو د الاجتمداع عدن 
يص في  حت الآغر  أسا كما هو دضية التقييم و التخص
 يرها مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين 

175: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
هدو بل دضيته ليس إلا غروجه فيما كان الحكم الدذ •

ل واحدم مفاد الآغر فع يا و ذلك لثبوت المقتضي في ك
لرصدب من الحكمين فيها فإذا لم يكن المقتضي لحرمة ا

مرثرا لها لاضطرا  أو جهدل أو نسديان كدان المقتضدي
لصحة الصلاا مرثرا لهدا فعدلا كمدا إذا لدم يكدن دليدل
الحرمة أدو  أو لم يكن واحم مدن الدملي ين دالا ع د  

.الفع ية أصلا

175: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
ي ف انقمح بذلك فساد الإشكال في صدحة الصدلاا فد•

صو ا الجهل أو النسيان و نحوهما فيما إذا دم  غطاب
لا  رصب كما هو الحال في ما إذا كدان الخطابدان مدن 
أول الأمر متعا ضين و لم يكوندا مدن بداب الاجتمداع 

أصلا 

175: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
يقدع و ذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب ك ما إذا لم•

ع ي فيكون بينهما  عا ض و لم يكونا متكف ين ل حكم الف
ص وزان التخصيص في مدو د الاجتمداع وزان التخصدي

 دقثيرلا العق ي الناشئ من جهة  قميم أحم المقتضديين و
قتضدي  قثيرلا مدانع المفعلا المختص بما إذا لم يمنع عن

اك لصحة مو د الاجتماع مع الأمر أو بمونه فيما كان هن
ه كمدا مدر مانع عن  قثير المقتضي ل نهي له أو عن فع يت

. فصي ه
175: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
رجحو كي  كان فلا بم في  رجيح أحم الحكمين من م•

174؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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أحكام التزاحم الملاكي-2
:أحكا  التزاحم الملاكي-2•
إلد  أن مدوا د-ددملا-ذهبت مم سة المحقق النائيني•

ين التزاحم الملاكي م حقدة ببداب التعدا ض البحدت بد
يهدا و لدم الملي ين فلا بم من  طبيق دواعم التعدا ض ع 

ي  لاحظ مم   قثير مرجحدات بداب التدزاحم الحقيقد
.ع يه

151؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أحكام التزاحم الملاكي-2
فيما ي ي نتحدم  أولا عدن مدم   دقثير مرجحدات و •

تحم  التزاحم الحقيقي ع   هذا القسم من التزاحم ثم ن
.  عن  طبيق دواعم التزاحم ع يه

151؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
: طبيق مرجحات باب التزاحم-1•
ء مدن مرجحدات بداب التدزاحم إذا فرض وجود شدي•

ذا كدان الحقيقي في موا د التزاحم الملاكي من دبيل ما إ
أحمهما أهم من الآغر أو مشروطاً بالقم ا العق يدة فدي 
حين أن الآغر مشروط بالقم ا الشرعية أو  يدر ذلدك

نحدو من المرجحات، فهل يمكن أن يثبت به التدرجيح ب
ير فع التعا ض من البدين كمدا هدو الحدال فدي مدوا د

التزاحم الحقيقي أ  لا؟
151؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



29

تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
و لأجدل  وضديحه لا بدم مدن. الصحيح هدو التفصديل•

.استعراض صو  وجود كل واحم من   ك المرجحات

152: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



30

تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
 د  و هذا المرجح كان يحتو  ع. الترجيح بالأهمية-1•

:ثلاثة شقوق
الترجيح بالأهمية المع ومة، •
و الترجيح باحتمال الأهمية، •
.الترجيح بقوا احتمال الأهميةو •

152: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



31

تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
 د  أما الشقان الأولان فيمكن  طبيقهمدا فدي المقدا  ع•

:التفصيل التالي

152: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



32

تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
إذا كان إحراز وجود الملاك الأهم في مو د التزاحم -أ•

، إذ بمليل غا جي فسوف يتقم  الحكم الأهم لا محالدة
جع ده لأن. يع م حين ذ بكذب الخطاب الآغدر  فصدي ًا

ن في ذلك المو د غ   فع ية الملاك الأهدم فدلا يكدو
ب إطلاق دلي ه حجة، فيتمسدك بدإطلاق دليدل الخطدا

.الأهم لا محالة

152: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



33

تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
إذا كان إحراز وجدود المدلاك الأهدم فدي مدو د -ب•

-بناء ع د  إمكدان ذلدك-التزاحم من نفس الخطاب
سدب فسوف يقع التعدا ض بدين دليدل الحكمدين لا بح
ة إل  المملول المطابقي لهما فحسب، بل  سر  المعا ض

المال ع   فع ية الملاك الأهم أيضا

152: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



34

تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
ع ية لأن المملول المطابقي ل خطاب  ير الأهم يكذب ف•

 د  فلا يمكن إثبات ملاكه حت  ع*الآغر ملاكاً أيضاً
قوط مقالة المشهو  القائل بإمكان إثبات الملاك مدع سد

.  الخطاب
همم هذا صحيح و لكن المدلول المطابقي للخطاب الأ*•

لأهمم ايضاً يكذب فعلية ملاك المهم فيقدم عليه لأنمه ا
مهمد  همايو .)فلا ينتهي إلم  نتيجمة يريبمة فت ممل

(الطهراني
152: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



35

تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
ريبدة نتيجدة  و يتر ب ع   هذا القول في هذلا الصو ا •

 دم هي لزو  الإ يان بالخطاب  ير الأهم بحكم العقل  
ملاكه محرز الوجود ع د  عا ض دلي يهما و ذلك لأن 

كه فيشك في أنه هل يتما ك ملاكل حال بخلاف الأهم 
يده مدن فيما إذا  ركه إل  الأهم فيكون  فويته مرغصاً ف

؟*دبل المول ، أ  لا
مهمد  همايو  .)قد مر بطملا  همذا البيما  فراجمع *•

(الطهراني
152: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
نجزيدة و دم  قم  في بحث التدرجيح بالقدم ا العق يدة م•

إلّدا . تهالملاك المحرز ك ما شك في  ضاء المول  بتفوي
كدي أن هذلا النتيجة إنما  تر ب في موا د التدزاحم الملا
مين بين غطابي الضمين ال دذين لا ثالدث لهمدا أو الضد

المائمين أو موا د الاجتماع بناء ع د  الجدواز و  عدمد
المعنون و عدم  المنموحدة إذا د ندا بمسد ك المحقدق 

مدا ع د -من عم  إمكان التر ب فيها-دملا-النائيني
-ممة قممت الإشا ا إليه في بعض التنبيهات المتق

152: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



37

تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
لا مددا إذا كددان التددزاحم الملاكددي بددين دلي ددي الإلددزا  •

جتماع أو موا د الا( صل و لا  صلّ)بالنقيضين من دبيل 
همدا بناء ع   الامتناع، لأن الملاك  ير الأهم المحرز في
لبرض إنما يكون بمعن  المص حة و المفسما لا الحب و ا

و الإ ادا و الكراهة، لاستحالة اجتماعهما فدي موضدوع 
واحم، 

153: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



38

تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
ما يكون منجدزاً و لا يجدوز  فويتده عق ًدا إنمدا هدو و •

 حة الملاك الفع ي بمعن  الإ ادا و الكراهة لا ذات المص
.و المفسما

153: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



39

تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
جدم و أما الشق الثالث أعني دوا احتمال الأهمية، فرير م•

ل في المقا  و لو أحرز وجود الملاك الّذ  يكون احتما
م أهميته أدو  بالع م الخدا جي، إذ لا يتولدم منده الع د

بكذب أحم الخطابين ما دامدت الأهميدة محتم دة فدي 
مطدابقيين الطرفين فيكون من التعا ض بين المدملولين ال

.فحسب

153: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



40

تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
: الترجيح بالقم ا العق ية-2•
و هذا المرجح •
  يراد منه ما يقابدل القدم ا الشدرعية بمعند  عدم:  ا ا•

المنافي المولو ، 
عدم  يراد منه ما يقابل القم ا الشرعية بمعن : و أغر •

.الاشترال بالآغر

153: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



41

تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
فهدو يوجدب التدرجيح فدي مدو د -أما المعند  الأول•

إذ ماأصد هلا التزاحم الملاكي بين إطلاددي الخطدابين 
افعداً يكون إطلاق الخطاب المشروط بالقدم ا العق يدة  

.  لموضوع إطلاق الآغر

153: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
ا فدي كمدالتزاحم الملاكي بين أصل الخطابين و أما إذا كان •

وف يقدع مو د التضاد المائمي أو التعا ض بنحو التباين، فسد
ي دز  منده التعا ض بين الملي ين و لا يمكن فيه الترجيح إذ

ل إلراء الخطاب المشروط  أساً، فيكون دلي ده مكدذباً لأصد
لاك الخطاب الآغر و يسر  التعا ض منه إل  ما يثبت المد

أيضا لاستحالة اجتماع الأمر المشروط مدع مدلاك الآغدر، 
حكدم لأن فرض ثبوت الملاك يست ز   دقثيرلا فدي جعدل ال

.الآغر المساوق لا  فاع موضوع الأمر المشروط
153: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
نعم، إذا فرض ثبدوت المدلاك  يدر المشدروط بدالع م•

الخا جي  م الترجيح، باعتبدا  مدا ذكرندالا فدي فدرض
أهمية أحم الملاكين المحرز بمليل غا جي من حصدول
الع م بكذب الخطداب الآغدر المسدت ز  لسدقوطه عدن

.الحجية

153: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
عقل فدي و أما المعن  الثاني ل قم ا الشرعية، فهو إنما يت•

عقدل أن باب التضاد بين الخطدابين لا التندادض، إذ لا ي
ان ء مشدروطاً بعدم  الإ يديكون الملاك في الأمر بشي

ن يكون بنقيضه الّذ  يساوق الإ يان به، فإنه لا معن  لأ
قن يرجع إل  الإ يان بفعل سبباً في ا صافه بالملاك، إلّا ب

.التضاد بين متع ق الحكمين

154: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
النحو و الصحيح في هذا المرجح حين ذٍ هو التفصديل بد•

مدلاك ما إذا أحدرز البينالمتقم  في الترجيح بالأهمية 
 ير المشدروط مدن الخدا ج فديع م بكدذب الخطداب 
  المشروط و سقوطه عن الحجية، لأن جع ه مط قاً غ 

كونه مشروطاً ملاكاً، و جع ده مشدروطاً بتدرك الآغدر 
مدا إذا أحدرز المدلاك  يدر بدين حصيل ل حاصدل، و 

بينهمدا المشروط من دليل الخطاب نفسه فيقع التعا ض
.و يسر  إل  المال ع   الملاك  ير المشروط

154: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
إن أ يدم منده و هذا المدرجح :  رجيح ما لا بمل له-3•

مدع كما في الصلاا فدي المرصدوبعم  البمل العرضي
حالده وجود المنموحة حيث يكون ل صلاا بمل عرضي ف

حال المرجحين السابقين 

154: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
 بدمل لده ما إذا كان الملاك فيمدا لابينفيصح التفصيل •

محرزاً من الخا ج فيع م بسقوط الآغدر و  عدين مدا لا
بمل له ملاكاً و غطاباً، لأن ما له منموحدة لا يمكدن أن 
يزاحم في مقا  الجعل ما لا منموحة له من الملاكدات و

تقع ما إذا كان الملاك محرزاً من نفس دليل الحكم فبين
حم المعا ضة بين إطلاق ما له بمل عرضي لمدو د التدزا

غدر، لأنده المقتض  لفع ية ملاكه، و بين دليل الحكم الآ
.  يكون نافياً له ملاكاً و غطاباً

154: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
ا  فقدم  قدم  فدي أبحدإن أ يم من البملية الطوليدة و •

ابقين التزاحم الحقيقي أنه  اجع إل  أحم المرجحين الس
و ليس مرجحاً مستق ًا، و عرفدت مدم  انطبادهمدا فدي

.  موا د التزاحم الملاكي

154: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
م  زمانداً فقدم  قدم  عدأما الترجيح بقسبقية الواجب و •

ك في و لو فرض صحة الترجيح بها هنال.  ماميته هناك
الأسدبق المشروطين بالقم ا الشرعية لفع ية القم ا ع  

ء الواجب المتدقغر، فدلا مجدال عق ًا و شرعاً دبل مجي
لتوهم صحته في هذا المقا  ، لوضدوح أن التعدا ض لا

ا ضدين ير فع لمجرد أن يكون مفاد أحم الدملي ين المتع
. متقمماً ع   الآغر زماناً

154: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
مكن مرجحات باب التزاحم الحقيقي يو هكذا يتضح أن •

صدفها لا بو طبيقها ع   التزاحم الملاكدي فدي الجم دة
تبدا   رجيحاً لأحم الحكمين في مقدا  الفع يدة، بدل باع
صدل ا  فاع التعا ض بين الجع ين ع د  أساسدها إذا ح

لا الع م بسقوط أحمهما  عييناً فيكدون الآغدر حجدة بد
معا ض، 

155: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
بين فإن موا د التزاحم الملاكي  كون من باب التعا ض•

م الخطابين المتدزاحمين فدلا يمكدن فيهدا  درجيح أحد
.المتزاحمين إلّا بعم سقوط الآغر عن الحجية

155: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
و منه يعرف أنه لا يخت   الحال فدي مدوا د التدزاحم•

كون الملاكي بين أن يكون الحكمان منجزين معاً أو لا ي
أحمهما منجدزاً، غلافداً ل تدزاحم الحقيقدي الّدذ  كدان 
م مشروطاً بوصول الحكمدين المتدزاحمين، فدإن التدزاح
فدرق الملاكي بعم أن عرفت أنه من باب التعا ض فدلا ي

فيه بين فدرض  نجزهمدا و عممده شدقن  مدا  مدوا د 
.التعا ض بين الأدلة

155: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
افي بين النكتة في ذلك ما أشرنا إليه سابقاً من أن التنو •

القم ا الجع ين في موا د التعا ض ليس ناش اً من ضيق
.  افي عالم الامتثال لكي ير فع بعم   نجز أحمهم

154: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
: طبيق دواعم باب التعا ض-ب•
بعم أن عرفت أن باب التزاحم الملاكدي مندم ج فدي بداب•

م  التعا ض و لو فرض إحراز ملاكيهما، يقع البحث عن مد
فيده  قثير إحراز الملاكين ع   جريان دواعم باب التعا ض
م فقدم من الترجيح بحسب الملالة أو السنم أو التسداد  عند

.المرجحات

155؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب

و الكلا  عن المرجحات الملالية  ا ا، و السنمية أغدر ، و•
.التساد  ثالثة

155؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب

قواعد باب 
التعارض

المرجحات 
الدلالية

المرجحات 
السندية

التساقط

155؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب

قواعد باب 
التعارض

المرجحات 
الدلالية

المرجحات 
السندية

التساقط

155؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
:المرجحات الملالية-1•
ادده كمدا أما الترجيح بحسب الملالة فلا إشكال في انطب•

م في موا د التعا ض البحت، فيما إذا فرض وجدود أحد
.  موجبات الترجيح الملالي

ين في أن مجرد إحراز أدوائية أحم الخطابو إنما الكلا •
م ملاكاً من الآغر هل يكون موجباً لترجيح دلالي جميد

.يجمع ع   أساسه بين الخطابين أ  لا

156؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
لا ف»: إل  الأول حيث دال-دملا-ذهب صاحب الكفاية•

بم من ملاحظة مرجحات باب المعا ضة لدو لدم يوفدق 
حظدة بينهما بحمل أحمهما ع   الحكم الادتضدائي بملا

ل طبدع  ) كفايدة الأصدول ).« مرجحات باب المزاحمة فدتفطن
(155؛ ص( البيت 

156؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج


